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أمــــــر رقــم أمــــــر رقــم 12 -  - 03 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 20 ربــــــيـع الأول عـــــام  ربــــــيـع الأول عـــــام 1433
اHــوافـق اHــوافـق 13 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة p p2012 يــتـــضـــمن قــــانــونيــتـــضـــمن قــــانــون

اHـالية التكميلي لسنة اHـالية التكميلي لسنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس الجمهورية

- بــنــاء عــلى الـــدســتــورp لاســيــمــا اHــادتــان 122 و124
pمنه

- و�ـــــقـــتـــضـى الـــقـــــانـــون رقم 84-17 اHـــــؤرخ في 8
شـوال عــام 1404 اHـوافــق  7 يــولـيـو سـنة 1984 واHـتـعلق

pتممHعدل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عـــام  1433 اHــوافق 28 ديــســمـــبــر ســنــة 2011  واHــتــضــمن

p2012 الية لسنةHقانون ا

pوبعد الاستـماع  إلى مجلس الوزراء -

يـصدر الأمــر الآتي نـصه :يـصدر الأمــر الآتي نـصه :

أحــكام تمـهـيديـةأحــكام تمـهـيديـة

اHاداHادّة الأولى :  الأولى : يــعـدل ويــتـمم الـقـانـون رقــم 16-11
اHـــؤرخ فـي 3 صــــفـــر عــــــام 1433 اHـــــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر
ســـنـــة 2011 واHـــتـــــضــــمن قـــــانــــون اHـــــالـــيــــة لــــســـــنـــة 2012
بالأحـكام الآتـية الـتــي تشـكل قــانون اHــالـية التكــميلي

لسنة 2012.
الجزء الثانيالجزء الثاني

اHيزانية والعمليات اHالية للدولةاHيزانية والعمليات اHالية للدولة

الفصل الأولالفصل الأول
اHيزانية العامة للدولةاHيزانية العامة للدولة

القسم الأولالقسم الأول
اHوارداHوارد

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تــعــدل أحـــكــام اHــادة  75 من الــقـانـون رقم
11- 16  اHــــــــــــؤرخ فـي 3 صــــــــــفــــــــــر عــــــــــام 1433 اHــــــــــوافـق 28

p2012 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2011 وا
وتحرر كما يأتي :

"الــــــــمـــــــادة  75 :  تــــــقـــــــدر الإيـــــــرادات والـــــــحــــــواصل
والـمداخـيل الـمطبــقة على النـفقات النهـائية للــميزانية
الــــعـــــامــــة لــــلـــــدولــــة لــــــســـنـــة 2012  طـــبــــقـــا لــــلـــجـــدول ( أ)
الــملـحق بهــذا الـقـانون  بـثلاثة آلاف  وأربـعمـائة وتـسعة
وســـــــتــــــــW مـــــــلـــــــيـــــــــارا وثـــــــمـــــــانــــــــW  مـــــــلـــــــيـــــــون ديـــــــــــنـــــــار

(3.469.080.000.000 دج)".

" اHــادة 30 : �ــكن أن يـــتــضــمن الـــتــعــاون الـــقــضــائي
طـلبـات الـتـحـقـيق والإنابـات الـقـضـائـية الـدولـيـة وتـسـليم
الأشــــخـــاص اHـــطــــلـــوبـــW طــــبـــقــــا لـــلـــقــــانـــون وكـــذا الــــبـــحث
والتجميـد والحجز ومصادرة الأموال اHـبيضة أو اHوجهة
لـــلــتـــبـــيـــيض ونـــتـــاجـــهـــا والأمــوال اHـــســـتـــعـــمـــلــة أو اHـــزمع
استعمالهـا لأغراض تمويل الإرهاب والوسائل اHستعملة
في ارتــكــاب هــذه الجــرائـم  أو أمــوال ذات  قــيــمــة مــعــادلــة

دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية".

"اHــادة 31 :  يـــعـــاقـب كــل من يـــقـــوم بـــدفـع أو يـــقـــبل
دفـعـا خرقـا لأحـكـام اHادة 6 أعلاه p بـغـرامة من 500.000 دج

إلـى 5.000.000 دج".

"اHـادة 32 : يـعــاقب كل خـاضع �ــتـنع عــمـدا وبــسـابق
مـــعــــرفـــةp عن تحــــريـــر و/أو إرســــال الإخـــطــــار بـــالــــشـــبــــهـــة
اHـــــنــــــصــــــوص عـــــلــــــيـه في هــــــذا الـــــقـــــانـــــونp بـــــغـــــرامـــــة من
1.000.000 دج  إلى  10.000.000 دج دون الإخلال بـعـقـوبـات

أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى ". 

"اHــــادة 33 : يــــعـــاقـب مـــســــيـــرو وأعــــوان اHـــؤســــســـات
اHالـية والخاضـعون الـذين أبـلغوا عـمدا صـاحب الأموال أو
الـــعـــمـــلـــيـــات مـــوضـــوع الإخـــطـــار بـــالـــشـــبـــهـــةp بـــوجـــود هــذا
الإخـطـار أو أطــلـعـوه عــلى اHـعــلـومـات حــول الـنـتــائج الـتي
تــخـــصهp بــغــرامــة من  2.000.000 د ج إلى  20.000.000 د ج
دون الإخـلال بــعـــقـــوبـــات أشـــد وبــــأيــة عــــقـــوبـــة تــأديـــبــيــة

أخرى ".

"اHــــادة 34 : يــــعـــاقـب مـــســــيــــرو وأعـــوان اHــــؤســــســـات
اHــالـيـة واHـؤســسـات واHـهن غــيـر اHـالــيـة الـذين يــخـالـفـون
عـمــدا وبـصــفـة مـتـكــررةp تــدابـيــر الـوقــايـة مـن تـبـييض
الأموال وتمويل الإرهـاب اHنصوص عليها في اHواد 7 و8
و9 و10 و10 مـــــكـــرر و10 مــــكــــرر1 و10 مــــكــــرر2 و14 من
هــــــــــذا الـــــــــقـــــــــــانــــــــــونp بـــــــــغـــــــــرامــــــــــة من  500.000  د ج  إلـى

10.000.000 د ج".

ويـعـاقب الأشـخـاص اHعـنـويـون اHـنـصـوص عـليـهم في
pـادة بغـرامة من 10.000.000 دج  إلى 50.000.000  دجHهذه ا

دون الإخلال بعقوبات أشد".

اHـاداHـادّة  11 : :  يــنـشـر هــذا الأمـر في الجــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـالجـزائـر في 20 ربـيع الأول عـام 1433 اHـوافق
13 فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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- بـ 28  % بــالـنـسـبــة Hـعـاشــات ومـنح الـتــقـاعـد الـتي
يـكون مبـلغـها الـصافي اHـقبوض يـفوق  خـمسـة عشر ألف
ديــــــنـــــــار (15.000 دج) ويـــــــقــل عن عـــــــشــــــرين ألـف ديــــــنــــــار

p (20.000 دج)
- بـ 26  % بــالـنـسـبــة Hـعـاشــات ومـنح الـتــقـاعـد الـتي
يكـون مبلغـها الصـافي اHقبـوض يساوي أو يـفوق عشرين
ألف ديـنـار (20.000 دج)  وأقل من خـمـســة وعـشـرين ألف

p(25.000 دج) دينار
- بـ 24  % بــالـنـسـبــة Hـعـاشــات ومـنح الـتــقـاعـد الـتي
يـكون مـبـلغـهـا الصـافي اHـقبـوض يـساوي أو يـفـوق خمـسة
وعـشــرين ألف ديــنـار (25.000 دج)  ويـقل عن ثلاثـW ألف

p(30.000 دج) دينار
- بـ 22  % بــالـنـسـبــة Hـعـاشــات ومـنح الـتــقـاعـد الـتي
Wقـبـوض يـساوي أو يـفـوق ثلاثHيـكون مـبـلـغهـا الـصـافي ا
ألف ديـــنـــار (30.000 دج) ويــقل عـن خــمـــســة وثـلاثــW ألف

p(35.000 دج) دينار
- بـ 20  % بــالـنـسـبــة Hـعـاشــات ومـنح الـتــقـاعـد الـتي
يـكون مـبـلغـهـا الصـافي اHـقبـوض يـساوي أو يـفـوق خمـسة
وثلاثــW ألف ديــنــار (35.000 دج) ويـــقل عن أربـــعــW ألف

p(40.000 دج) دينار
- بـ 15  % بــالـنـسـبــة Hـعـاشــات ومـنح الـتــقـاعـد الـتي
Wقـبوض يـساوي أو يفـوق أربعHيكون مـبلغـها الـصافي ا

ألف دينار (40.000 دج).
pــعــمــول بــهــاHــســاس بــالأحــكــام الــتــشــريــعــيــة اHدون ا
يـــرفع اHـــبــلـغ الــشـــهــري الأدنـى Hــعـــاش الـــتــقـــاعـــد اHــبـــاشــر
ومــعــاش الـتــقـاعــد الأســاسي للأيـلــولــة إلى ذوي الحق وكـذا
اHبـلغ الـشـهـري الأدنى Hـعـاش تـقـاعـد الأيـلـولـة إلى الأرمـلة
ذات الحق الـوحـيـدةp في نـظـام الأجـراء وغـيـر الأجراءp إلى

خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج).
كــمـا يـطـبق اHـبــلغ الأدنى Hـعـاشـات الــتـقـاعـد اHـذكـور
في الـفــقـرة أعلاه عـلى اHـعــاشـات اHـمـاثـلــة اHـصـفـاة ابـتـداء

من أول يناير سنة 2012.
Wتـتــحـمـل مـيـزانــيـة الــدولـة عــمـلــيـات إعــادة الـتــثـمـ
الاستـثنـائي Hـعاشـات ومنح الـتقـاعـد اHذكـورة في الفـقرة
الأولـى أعلاه والـفــارق بــW اHــبـلـغ الـشــهــري الأدنى Hــعـاش
الــتـقــاعــد كـمــا هـو مــنــصـوص عــلــيه في هـذه اHــادة واHــبـلغ
الأدنى Hـعـاش الـتــقـاعـد المحـدد في إطـار الـتـشـريع اHـعـمـول

به اHتعلق بالتقاعد.

6 : :  يـنــشــر هــذا الأمــر في الجــريــدة الــرسّــمــيّـة اHـاداHـادةّ ة 
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرّر بـالجـزائـر في 20 ربـيع الأول عـام 1433 اHـوافق
13 فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

القـــسم القـــسم الــثانيالــثاني
النـــفقـاتالنـــفقـات

اHـاداHـادةّ ة 3 :  : تــعــدل أحـــكـــام اHــادة  76 من الــقــانـون رقم
11- 16  اHــــــــــــؤرخ فـي 3 صــــــــــفــــــــــر عــــــــــام 1433 اHــــــــــوافـق 28

p2012 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2011 وا
وتحرر كما يأتي :

" الـــــمــــادة 76  : يـــفــتـح بـــعــنـــوان ســـنــة p2012 قـــصــد
تمويل الأعباء النـهائية للميزانية العامـة للدولة:

1- اعـــتــمــاد مـــالـي مــبـلــغه أربــعــة آلاف وتــســعــمــائـة

Wوخـــــمــــســــة وعــــشـــرون مــــلــــيــــارا ومــــائــــة وعــــشـــرة مـلايـــ
وأربــــــــعــــــــمــــــــائــــــــة وخــــــــمــــــــســــــــة وســــــــبـــــــــعــــــــون ألف ديــــــــنــــــــار
(4.925.110.475.000 دج) لتـغـطـية نـفـقات الـتـسيـيـرp يوزع
حـسب كل دائـرة وزاريـة طـبـقـا لـلـجـدول (ب) اHـلـحق بـهـذا

القـانون.
2- اعتـمـاد مالي مــبـلغه ألـفـان  وثمـا¬ـائة وعـشرون

مليارا  وأربعمائة وستة عشر مليونا وخمسمائة وواحد
وثــمـــانــون ألـف ديــنــار(2.820.416.581.000 دج) لـــتـــغــطـــيــة
نــفـقات الــتـجـهـيز ذات الـطـابع الـنـهـائيp يـوزع حسب كل

قطاع طبقا للـجدول (ج) الـملحق بهذا القانون".

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تـــعـــدل أحــــكـــام اHــادة 77 من الـــقـــانــون رقم
11- 16  اHــــــــــــؤرخ فـي 3 صــــــــــفــــــــــر عــــــــــام 1433 اHــــــــــوافـق 28

p2012 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2011 وا
وتحرر كما يأتي :

"الــمــادة 77 : يبرمج خلال سنة 2012 سقف رخصة
بـرنـامج مبـلغه ألـفـان وثمـا¬ائـة وتسـعـة وأربعـون ملـيارا
وثـما¬ائـة وأربـعـة وخمـسون مــليونـا ومائــتان وسـبعون
ألـف ديــــــــنـــــــار (2.849.854.270.000 دج) يـــــــوزع حــــــــسـب كل

قطاع طبقا للجدول (ج) اHلحق بهذا القانون.
يـغــطي هــذا الــمــبـلـغ تـكــلـفــة إعــادة تـقــيـيـم الـبــرنـامج
الــجاري وتكـلفـة الـبـرامج الـجـديدة الـتي �ـكن تسـجيـلها

خلال سنة 2012.
تــحـدد كـيـفــيـات الــتـوزيعp عـنـد الــحـاجـةp عن طـريق

التنظيم".
الفــصل الـرابعالفــصل الـرابع

أحكام مختلفة تطبق على العمليات اHالية للدولةأحكام مختلفة تطبق على العمليات اHالية للدولة

اHـاداHـادةّ ة 5 :  : تـتم إعـادة تـثـمـW مـعـاشـات ومـنح الـتـقـاعد
لنظام الأجراء وغـير الأجراء اHصفاة قبل أول يناير سنة

2012 بصفة استثنائيةp كما يأتي :

- بـ 30  % بــالـنـسـبــة Hـعـاشــات ومـنح الـتــقـاعـد الـتي
يكون مبلـغها الصافي اHقبوض أقل من خمسة عشر ألف

pدينار (15.000 دج) أو يساويه
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